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تجري الاستعدادات على قدم وساق، من طرف الأحزاب السياسية المغربية، لإنجاح المحطة الانتخابية
الثانيــة مــن نوعهــا بعــد تغيــير الدســتور، ولحــد الساعــة تغيــب البرامــج السياســية الواضحــة، والشعــار
الوحيــد البــارز، القــديم الجديــد، هــو “الــدعوة إلى المشاركــة” في الــواجب الــوطني، لأجــل تغيــير البلــد
والواقع، ووسط هذا، تعلوا في الجانب المقابل أصوات المطالبين بمقاطعتها، بذريعة كونها مجرد لعبة

مخزنية، لإطالة زمن الاستبداد.

سـأحاول في هـذا المقـال النظـر لكلا الطـرفين، وأيهمـا الـواقعي، وهـل الانتخابـات وسـيلة لتحقـق شرط
التداول على السلطة؟ أم هي فارغة المحتوى؟ وهل إقامتها بشكل دوري تكفي وحدها لوصف بلد
ما بالديمقراطي؟ بعد الإجابة عن هذه الأسئلة سيكشف النقاب عن الحقيقة التي يعرفها المغاربة

كثر لغير المغاربة الذين يرون هذا البلد استثناءً. جيدًا، وتوضح الصورة أ

ية، ثبت حينها، وبعدها، بأنها “شكلية”، أجبر حراك “ فبراير” المخزن على إجراء تغييرات دستور
والقصد منها كبح جماح غضب الشعب، كما أن الوقائع التي تلت ذلك كشفت زيف الشعارات التي

رفعت، سواء تلك التي أطلقها المخزن، أو التي أطلقتها الأحزاب في تفاؤل مبالغ فيه.

الدستور المغربي الجديد كرس تمركز السلطات عند جهة واحدة، وأعطى للملك صلاحيات لا حدود
لهــا، مــا يجعــل الانتخابــات مجــرد لعبــة، ووســيلة لتلميــع صــورة المخــزن، وإظهــار أن المغــرب يســير نحــو
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الديمقراطية.

يخــول الدســتور للملــك “تعيين” رئيــس الحكومــة مــن الحــزب الــذي تصــدر الانتخابــات، ويبقــى لــه
“حســـم أعضائهـــا” بعـــد أن يقترحهـــم رئيـــس الحكومـــة، حســـب الفصـــل : “يعين الملـــك رئيـــس
الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها،

ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.

كما أن الملك، يحسم عزل أي عضو من الحكومة، وذلك حسب نفس الفصل : “للملك، بمبادرة
كثر من أعضاء الحكومة من مهامه”، كما أنه منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أ

ووفق ما يقره له الدستور، بمقدوره أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما “بظهير شريف”.

مع الأسف الشديد هذا واقع المغرب، حيث تتحكم جهة واحدة، إضافة إلى مؤسساتها المعينة في كل
شيء، فيخضع رئيس البلدية المنتخب “للباشا” المعين، ويخضع “رئيس المجلس الإقليمي” المنتخب،

“لعامل الإقليم” المعين، ويخضع “رئيس الجهة” المنتخب “لوالي الجهة” المعين.

ويُضــاف إلى هــذا كلــه، مــا أقــدمت عليــه وزارة الداخليــة، حيــث منعــت اســتطلاع الــرأي، والهــدف غــير
المعلن من وراء ذلك هو جعل الفائز بيدها دون أي توقعات.

ــات، ســواء المشاركــة في الحكومــة الحاليــة، أو رغــم ذلــك، فــإن الأحــزاب السياســية، المؤمنــة بالانتخاب
المعارضــة، راضيــة كــل الــرضى بهــذه الوضعيــة، ومنهــا مــن يؤكــد صراحــة أن كــل الســلطات متركــزة في
محيط واحد، مع قولهم بأن نهج إصلاح هذا الواقع هو النضال من داخل المؤسسات، كما أن رئيس

كثر من منبر، بأن الملك هو من يحكم. كد عدة مرات، وفي أ الحكومة بذاته أ

هذا كافٍ للدلالة على واقع المغرب، رغم الصورة المضيئة التي يحاول رسمها المخزن خارجيًا، وأحيل
القــارئ إلى تأمــل كلمــات الأســتاذ عبــد الرحمــان الكــواكبي وهــو يصــف أعلــى مراتــب الاســتبداد، فقــد
تعطــي قيمــة مضافــة لمــا ســبق ذكــره، وتؤكــد علــى أن العمليــة الانتخابــات، فارغــة المحتــوى، وهــدفها
الوحيـد هـو إطالـة أمـد الاسـتبداد، “وأعلـى مراتـب الاسـتبداد الـتي يتعـوذ بهـا مـن الشيطـان، حكومـة
الفرد المطلق، الوارث للعرش، وقائد للجيش، الحائز على السلطة الدينية”، كل هذا يقره الدستور
المغـــربي، في الفصـــول:  “الســـلطة الدينيـــة”،  “الـــوارث للعـــرش”، و ، ، ، “الفـــرد

المطلق” و و  “القائد للجيش”.

لا بـد أيضًـا مـن الإشـارة لمسـألة جـد مهمـة عـن الصـورة الخارجيـة للمغـرب، الانتخابـات وحـدها لم تكـن
يومًا دليلاً على ديمقراطية أي دولة، فقد رأينا سابقًا، وفي عدة دول، خصوصًا “العربية”، انتخابات
تجـري في وقتهـا، ويحسـمها شخـص واحـد في كـل مـرة وبنتـائج ساحقـة تفـوق %، لأن مـا يسـمى
بالدولــة العميقــة في بعــض الــدول، أو المؤســسة العســكرية الــتي تمســك بزمــام الســلطات في البعــض
يـده، هـذا بالضبـط مـا يقـع بـالمغرب، هنـاك جهـة الآخـر، كـانت تخيـط الانتخابـات علـى المقيـاس الـذي تر

واحدة، معروفة لدى الشعب والنخب، تتحكم بكل شيء، تشريعًا وتنفيذًا، تعيينًا وعزلاً.

الخلاصة الواضحة، هي أن أقصى ما يمكن أن يأتي به الشعب المغربي من خلال صناديق الاقتراع،



ينة، هم منتخبون تحت سلطة المعينين، مما يجعل الانتخابات تؤدي وظيفة عكسية، وتصبح مجرد ز
تطيــل مــن زمــن الاســتبداد، وتضــع مكياجًــا علــى وجــه المخــزن، يظهــره بغــير حقيقتــه، لهــذا فالحــدث،

استحق أن يكون “كذبة” بامتياز.
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